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السنة 43 العدد 12024 سينما
قرار إنهاء الرقابة على الأفلام في إيطاليا يأتي متأخرا

الدين والسياسة والأخلاق حاصرت أفلام كبار المخرجين على مدى قرن كامل

 رومــا – وضعت الحكومـــة الإيطالية 
حداً لنظام الرقابة التي كانت مطبقة على 
الأفلام الســـينمائية منذ عام 1914 والتي 
طـــال مقصّها الكثير من روائع الشاشـــة 
الكبيرة ومنها مثلاً ”ذي لاست تانغو إن 

باريس“.
من الآن فصاعـــداً، بعد هـــذا القرار، 
لن يكـــون ممكناً منع عـــرض فيلم ما في 
أو  للتقطيـــع  إخضاعـــه  أو  الصـــالات، 
التعديل على أســـاس مبررات أخلاقية أو 

دينية.

ترحيب بالخطوة

في معظم بلـــدان العالم لم يعد جهاز 
الرقابـــة الســـينمائية جهـــازا للمنع أو 
التصريح، بل هـــو مجرد لجنة لتصنيف 
الأفـــلام حســـب أعمار المشـــاهدين وغير 
ذلك. وهذا ما تســـعى إليه إيطاليا، حيث 
ستستحدث بدلا من الجهاز الرقابي لجنة 
لتصنيف الأعمال السينمائية في المديرية 

العامة للسينما بوزارة الثقافة.
وتتولـــى هذه اللجنـــة تحديد الفئات 
العمرية التي يصلح لها كل فيلم، وتتألف 
من 49 عضواً، بينهـــم خبراء في صناعة 

وممثلون  القاصريـــن  وحماية  الســـينما 
عـــن جمعيات الآبـــاء وجماعـــات حقوق 

الحيوان.
الإيطالـــي  الثقافـــة  وزيـــر  ورحـــب 
داريو فرانسيشـــيني ”بإلغاء الرقابة في 
الســـينما“، وقال في بيـــان ”نترك نهائياً 
نظام الرقابة الذي ســـمح للدولة بالتدخل 

في حرية إبداع الفنانين“.
واعتبرت خبيرة الســـينما الإيطالية 
إيلينا بويـــرو في تصريح لهـــا أن إلغاء 
الرقابة ”خطوة مهمة وتاريخية للسينما 

الإيطالية. لقد تأخرت“.
أما المخـــرج بوبو أفاتـــي، الذي كان 
عن إقامة شركة أميركية  فيلمه ”بورديلا“ 
عالميـــة بيت دعارة للنســـاء فـــي ميلانو 
ضحيـــة الرقابة عام 1975، فقال ”يشـــكل 
القـــرار أحد أشـــكال الاتـــكال على حس 

المسؤولية. لقد نضجنا“.
وطالـــت الرقابـــة عـــدداً كبيـــراً مـــن 
الأفلام علـــى مدى أكثر من قرن من العمل 
بها، وفي مقدّمة هذه الأشـــرطة كل أفلام 
الكاتـــب والشـــاعر والمخرج بييـــر باولو 
بازولينـــي، أو حتـــى فيلـــم ”ذي لاســـت 
للمخـــرج الإيطالي  تانغـــو إن باريـــس“ 
برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأميركي 
مارلون براندو والفرنسية ماريا شنايدر، 
وقد أُتلِفَت نسخه باســـتثناء ثلاث نسخ 

محفوظة في السينماتيك الوطنية.
ومـــن الأمثلة الأخرى الشـــهيرة على 
الرقابة تحفة لوكينو فيســـكونتي ”روكو 
(روكو وإخوانه)  إيه إي سواي فراتيلي“ 
عام 1960، مع الفرنسيين آلان ديلون وآني 

جيراردو.
موقـــع  أجـــراه  لإحصـــاء  ووفقـــاً 
معـــرض  وهـــو  ســـورا“،  ”تشينيتشـــين 
افتراضي عبـــر الإنترنت روجت له وزارة 
الثقافـــة، مُنِـــع 274 فيلمـــاً إيطالياً و130 
فيلمـــاً أميركياً و321 فيلما من دول أخرى 

منذ عام 1944.
وسُـــمِح بعرض أكثر من عشرة آلاف 
فيلم في دور الســـينما بعد حذف مشاهد 

منها أو تعديلها.
لكنّ المفارقة أن هـــذه الرقابة ”جعلت 
الأفـــلام أيضاً أكثـــر جاذبيـــة، من خلال 
إثـــارة فضول الجمهـــور، وخصوصاً في 
المجال الإيروســـي“، وفق ملاحظة بوبي 
أفاتي الذي أشـــار إلـــى أن ”الرقابة على 

الأفـــلام لم تكـــن تحصل بســـبب عنفها“. 
وتطـــورت دوافع الرقابة علـــى مدار أكثر 
مـــن قرن من وجودها، إذ تحولت من أداة 
لضبط الأفلام سياســـيا وأخلاقياً ودينياً 
إلـــى نوع من الانتهازيـــة، لجهة الحرص 
علـــى تجنب الرقابة من أجـــل التمكن من 

الحصول على الإعانات الحكومية.

نجاح السينما الإيطالية

تعـــود آخـــر حالـــة رقابـــة لافتة في 
إيطاليـــا إلى عـــام 1998 وتتعلـــق بفيلم 
”توتو كي فيســـيه دويـــه فولتيه“ (توتو 
الـــذي عاش مرتين)، لدانييلي تشـــيبري 
تعرّض  الذي  ماريسكويســـت،  وفرانكو 
لهجوم عنيف من الأوســـاط الكاثوليكية 
اعتبـــرت  شـــخصياته  أن  إلـــى  نظـــراً 

تجديفية.

ونشـــير إلى أن الرقابة في السينما 
لا تتعلـــق بإيطاليـــا فحســـب، بل حتى 
هوليوود شهدت إرساء ”اتحاد منتجي 
وموزعي الأفلام في أميركا“ وتعيين ويل 
هايز رئيسا له، وهو الشخص المعروف 
بكونه جمهوريا شديد المحافظة ومنتميا 
إلى الكنيسة البروتستانتية والذي أعد 
قائمـــة بأكثر من 115 نجما ممنوعين من 
العمل ضمن أفلام شـــركات الاتحاد بناء 
على سلوكياتهم وفضائحهم في حياتهم 
الخاصة فـــي محاولـــة منه لاســـتعادة 
صـــورة أفضل عن النجـــم الهوليوودي 
بالاضافة إلى مراجعته لنصوص الأفلام 
التي تقدمها له شركات الإنتاج لتحصل 

على موافقته قبل بداية العمل.
وســـميت الضوابـــط التـــي حددتها 
التـــي تروج  اللجنـــة بـ“قوانـــين هايز“ 
للقيـــم التقليدية وتســـلط رقابة على كل 

ما يتعلق بالجنـــس والدين والمخدرات 
الدوليـــة  والعلاقـــات  والسياســـة 
وفكرة  الأميركية  والعائلـــة  والعنصرية 

الخير والشر وغيرها.
وقـــد انتهـــى العمل بهـــذه القوانين 
في الســـتينات من القـــرن الماضي، فيما 
تأخرت إيطاليا نســـبيا في تحرير فنها 
الســـابع من مقص الرقيـــب والوصاية 
الأخلاقيـــة، رغـــم أن الرقابـــة تراجعت 
حدتهـــا فـــي العقـــود الأخيـــرة ولكنها 
بقيـــت نافذة في التضييـــق على الكثير 
من الأعمـــال بحجج دينيـــة أو أخلاقية 

وحرمانها من الدعم.
التضييق حصل لاحقا مع عدة أفلام 
وإن كان ذلك بشـــكل غير مباشـــر، حيث 
تدخلـــت المؤسســـات الدينيـــة في حث 
أجهزة الرقابة على تضييق الخناق على 
بعض الأفلام التي كانـــت تراها منافية 

المحافظة،  المسيحية  والتعاليم  للمبادئ 
خاصة الأفلام التي كانت تتناول قضايا 

الجنس بشكل جريء.
ورغم تأخير إقرار إلغاء الرقابة فإن 
هذه الأخيـــرة لم تؤثر فـــي ولادة حركة 
ســـينمائية إيطالية عالمية قدمت أعمالا 
خالدة للفن الســـابع مثـــل ”ماما روما“ 
لبازولينـــي و“روما فيلليني“ لفيديريكو 
فيلليني وغيرهما، وتيارات مؤثرة مثل 
الواقعيـــة الجديـــدة التي ظهـــرت بعد 

الحرب العالمية الثانية ومآسيها.
ولـــم تتوقـــف الســـينما الإيطاليـــة 
عـــن العطـــاء حتى في أزمنـــة لاحقة مع 
مخرجين أمثال ماتيو غاروني وإيرمانو 
أولمـــي وجياني إيميليـــو وغيرهم ممن 
نالت أفلامهم تتويجات عالمية وشـــهرة 
واســـعة ببصمتهـــا التـــي تميزهـــا عن 

مختلف الأعمال السينمائية الأخرى.

لا أحد ينكر أهمية الســــــينما الإيطالية وأبرز مدارســــــها "الواقعية الجديدة" 
التي لم تطبع الفن الســــــابع في مختلف أنحاء العالم فحســــــب، بل وكان لها 
تأثير على الأدب والفنون البصرية الأخرى وحتى على الأغاني والموسيقى. 
هذه المكانة رسخها مخرجون كبار للسينما الإيطالية، لكنهم كانوا من ناحية 

أخرى يعانون من جهاز الرقابة بما فرضه عليهم من تضييق وابتزاز.

أفلام بازوليني عانت من الرقابة

 أثينــا - مـــن المؤكـــد أن اليونان كان 
لهـــا دور النجوميـــة فـــي عالـــم الأفلام 
الســـينمائية فـــي الماضـــي، فلنتذكـــر 
أفلاما شـــهيرة صورت علـــى أراضيها 
و“عود الكابتن  مثل ”زوربا اليونانـــي“ 
كوريللي“، وربما أيضا الفيلم الفرنسي 
”ذي بيج بلـــو“ الذي يصور قصة درامية 
حـــول التنافـــس بيـــن اثنين مـــن كبار 
المتســـابقين في رياضة الغطس الحر، 

ثم وفاتهما.
غيـــر أن تاريخ هذه الأفـــلام جميعا 
يعود إلى عقود مضت. ومنذ ذلك الحين 
تجنـــب الكثير مـــن المنتجيـــن تصوير 
أفلامهم في اليونان، بســـبب الإجراءات 
البيروقراطيـــة المعقـــدة، وعـــدم تقديم 

الحكومة اليونانية دعما ماليا لهم.
وأدى صدور قانون في عام 2017 إلى 
تســـهيل إجراءات التصويـــر، وتغيرت 
جميع هـــذه الأوضاع لتتمتـــع اليونان 
الآن بـــرواج حقيقـــي كمقصـــد لتصوير 
الأفـــلام، وفقا لمـــا تقوله لجنـــة الفيلم 

اليونانية.
وتقدم الدولـــة الآن دعما ماليا يصل 
إلى ما نســـبته 40 في المئة من تكاليف 
الإنتاج، في حالة ما إذا كان منتج الفيلم 

يوناني الجنسية.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة محلية أنه 
يجـــري تصوير 18 فيلما فـــي عام 2021 
وحـــده، بمشـــاركة مجموعـــة كبيرة من 
نجوم الســـينما مثل دانيال كريج الذي 
اشـــتهر بتمثيـــل أدوار جيمـــس بونـــد 
وتـــوم هانكس ولي ســـيدوكس وجامي 
لي كيرتس، كما يصور المخرج الكندي 
ديفيـــد كروننبرغ الذي اشـــتهر بإخراج 
فيلما  فيلم الخيال العلمي ”فيديودروم“ 

جديدا في اليونان.

وتقـــول فينيـــا فيرجو، المســـؤولة 
الإعـــلام  لوســـائل  الوطنـــي  بالمركـــز 
والاتصـــالات  والمرئيـــة  المســـموعة 
(إكومي) فـــي اليونان، ”خـــلال الأعوام 
الثلاثة الماضيـــة تلقينا نحو 500 طلب 
لتصويـــر الأفلام، وذلـــك بفضل القانون 

الجديد“.
وتـــم تصويـــر قرابـــة 100 فيلم على 
الأراضي اليونانية منـــذ عام 2017، مما 

عاد على الخزانة اليونانية بأكثر من 97 
مليون يورو (114 مليون دولار).

وتضيف فيرجو ”بسداد نسبة 40 في 
المئة من تكاليف الإنتاج نكون قد قدمنا 
أكثر أشـــكال الدعم المالـــي في أوروبا، 
ولا تقـــدم أي دولة مثل هـــذا الحجم من 
الدعم ســـوى مالطا“، موضحة أن الدول 
الأوروبية الأخرى تسهم بنسبة تتراوح 
بين 25 و35 في المئة من تكلفة الإنتاج.

وتشير إلى أن لجنة الفيلم اليونانية 
لا تتدخـــل علـــى الإطـــلاق في شـــكل أو 
محتوى الأفلام التي يتم تصويرها على 
الأراضـــي اليونانية، وقالـــت إن اللجنة 
تعد ”بوابة المنتجيـــن لدخول البلاد“، 
التي  البيروقراطيـــة  العقبـــات  وتزيـــل 

تعترض طريق عملهم.
كما توضح فيرجـــو أن اللجنة تقدم 
التنظيمية  المســـائل  لتســـهيل  الدعـــم 

والرد على التســـاؤلات التـــي يطرحها 
المنتجـــون والاســـتجابة لـــكل الأمـــور 

المعنية التي تثير قلقا.
وتذكر المسؤولة اليونانية أن مركز 
”إكوم“ يصف نفســـه بأنه ”يعمل كنقطة 
محورية، وفـــي نفس الوقـــت كحاضنة 
للأفكار ووســـائل التنفيذ، مما يســـمح 
بخلق الظروف اللازمة للإبداع والتنفيذ 
بشـــكل تدريجي، مما يمكّن الشباب من 
العثور على طريق الإبداع الذي يسعون 
إليـــه فـــي بلدهـــم أولا، ثم في الســـوق 

العالمية“.
والبيروقراطية واســـعة النطاق في 
اليونـــان، وغالبا ما كان غيـــاب الإرادة 
تعقـــد  وراء  الســـبب  هـــو  السياســـية 

إجراءاتها في الماضي.
ويتذكـــر الكثيـــر مـــن اليونانييـــن 
بمرارة ما مر به فيلم ”جاســـون بومي“ 
الـــذي تـــم تصويـــره عـــام 2016. وظهر 
الممثل الشـــهير مات دامـــون في الفيلم 
وهو يتســـابق بســـيارته عبر شـــوارع 
أثينـــا، ولكن فـــي الحقيقة تـــم تصوير 
أحداث الفيلم في إسبانيا، بفضل الدعم 

المالي الذي حصل عليه المنتج هناك.
وما يسبب المزيد من الألم أنه تم في 
عام 2014 تصوير فيلـــم ”هرقل“، بطولة 
دواني جونسون، في بودابست عاصمة 
المجر رغم أنه من الواضح أن موضوع 

الفيلم يوناني الأصل تماما.
وقال كاتب سيناريو الفيلم المشارك 
إن  آنـــذاك  ســـبيليوتوبولوس  إيفـــان 
”اليونان لم تســـهل الأمور لنا، ولم تفتح 
لنا الأبواب، ولم تقدم أي شيء، وبالتالي 

تم رفضها كموقع لتصوير الفيلم“.
ويرى خبراء صناعة السينما أن كل 

ذلك صار من ذكريات الماضي.

ويقول المنتج السنيمائي اليوناني 
إن  كونتوفراكيـــس  قنســـطنطينوس 
”تقديـــم الدعـــم المالي الـــذي يتمثل في 
خصـــم 40 فـــي المئة مـــن التكلفة يمثل 

دفعة حقيقية للتصوير على أراضينا“.

وقـــام كونتوفراكيس العام الماضي، 
مع شركته اليونانية للإنتاج السينمائي، 
بتصوير 70 في المئة من ”مثلث الحزن“، 
وهـــو اســـم الفيلـــم الجديـــد للمخـــرج 
الســـويدي روبـــن أوســـتلوند، بطولـــة 

الممثل الأميركي وودي هارلسون.
لجنـــة  أن  كونتوفراكيـــس  ويؤكـــد 
الفيلـــم في اليونـــان تقـــوم بالكثير من 
الأعمـــال المهمة مما يســـهل الإجراءات 
البيروقراطية، كما أشـــاد بالدعم واسع 

النطاق الذي تقدمه.
ويقول إن أي منتـــج مهتم بتصوير 
فيلـــم لـــه فـــي اليونـــان عليه فقـــط أن 
يتواصـــل مـــع اللجنـــة التي ســـتتولى 
جميـــع الإجـــراءات الرســـمية اللازمـــة 
للتصويـــر. بـــل أكثـــر من ذلـــك، ”توجد 
بنية تحتية متقدمـــة للغاية في اليونان 
لتصويـــر الأفـــلام، إلـــى جانـــب أطقـــم 
عمـــل مناســـبة، اعتبـــارا مـــن الفنيين 
العمـــال  أبســـط  إلـــى  الخبـــرة  ذوي 

المساعدين“.

اليونان تستقطب السينمائيين العالميين بتسهيلات هي الأهم في أوروبا

السينما في اليونان تستعيد زمن زوربا

اليونان تفتح أبوابها 

لتصوير الأفلام على 

أراضيها مع تقديم الدعم 

المالي وتسهيل الإجراءات، 

وهو ما أتى بنتيجة كبيرة

الرقابة على الأفلام لم تكن 

تحصل بسبب عنفها وإنما هي 

نظام سمح للدولة بالتدخل 

في حرية إبداع الفنانين
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